
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  تنظیم وتنمیة صناعیة  :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق   :الجھة المصدرة
  

  قانون  :نوع التشریع
  

  ٩٢  :رقم التشریع
  

  ٨/١٩/١٩٧٣  :تاریخ التشریع
  

  ساري المفعول  :سریان التشریع
  

  ١٩٧٣لسنة ) ٩٢(قانون الرقابة الصناعیة رقم   :عنوان التشریع
  

  ١:رقم الجزء | ١٠/٦/١٩٧٣:تاریخ | ٢٢٨٢: رقم العدد-الوقائع العراقیة   :المصدر
  ٤٤٧: رقم الصفحة | ١٩٧٣:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

   

 استناد

   ٧٣٧قرار رقم 
  باسم الشعب 

  مجلس قیادة الثورة 
  . وبناء على موافقة رئیس الجمھوریة على ما عرضھ وزیر الصناعة. ت والاربعین من الدستور الموق٢استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 

  . ١٩٧٣ - ٨ - ١٩قرر مجلس قیادة الثورة في جلستھ المنعقدة بتاریخ 
 -: اصدار القانون الاتي 

 ١المادة 

  : یقصد بالتعابیر التالیة، لاغراض ھذا القانون، المعاني المبینة ازائھا 
  . وزارة الصناعة:  الوزارة -١
  وزیر الصناعة :  الوزیر -٢
  . مدیریة البحث والرقابة الصناعیة العامة:  المدیریة -٣
  . المدیر العام للبحث والرقابة الصناعیة:  المدیر العام -٤
وسیطة سواء ھو المشروع الذي یكون غرضھ الاساس انتاج سلعة للاستھلاك النھائي العام او انتاج سلعة استثماریة او :  المشروع الصناعي -٥

باستخدام مواد اولیة او شبھ اولیھ او وسیطة سواء باستخدام مواد اولیة او شبھ اولیة او حاصلات نباتیة او منتجات حیوانیة ویتم ذلك عن طریق التحویل 
ة الكھربائیة وادامة وتصلیح المكائن في الشكل او التركیب او جمیع ھذه الامور معا وتدخل في عداد ذلك المزج والتغلیف والتجمیع والتبرید وتولید القو

 .والاجھزة

 ٢المادة 

  : تتولى المدیریة العامة المھام التالیة 
  .  مراقبة الانتاج الصناعي المحلي من الناحیتین الكمیة والنوعیة وضمان قیام المشاریع بالانتاج وفق الكمیات والنوعیات المحددة لھا-١
  . ة من الناحیة النوعیة حمایة للمستھلك وفقا للمواصفات المحلیة والعالمیة مراقبة السلع الصناعیة المستورد-٢
 المعدل او اي ١٩٦٣ لسنة ١٥ توفیر مواصفات لجمیع السلع المنتجة محلیا لضمان وتسھیل مراقبتھا بالتعاون مع ھیئة المواصفات والمقاییس رقم -٣

 .قانون یحل محلھ

 ٣المادة 

  :  من ھذا القانون السبل التالیة ٢ھا المنصوص علیھا في مادة تنتھج المدیریة لتحقیق مھام
  .  اصدار شھادات نوعیة للمنتجات الصناعیة بالتعاون مع ھیئة المواصفات والمقاییس-١
 عند الحاجة بالاجھزة  القیام بالدراسات الفنیة المتعلقة بكمیة الانتاج الصناعي وتعیین مستوى النوعیة ومقارنتھ بالمواصفات المعتمدة والاستعانة-٢

  . المختصة او بالخبراء المختصین لتسھیل ھذه المھمة
 . القیام بالدراسات الاقتصادیة للسلع المنتجة محلیا لتحدید مستوى كلف الانتاج بھدف مراقبة الاسعار وتحدید درجة الحمایة-٣



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٤المادة 

  . مواصفات والمقاییس بشان المنتجات الصناعیة تعتمد المدیریة المواصفات والمقاییس التي تصدرھا ھیئة ال- ١
 عند عدم توفر مثل ھذه المواصفات والمقاییس العراقیة تقوم المدیریة باعمالھا في ضوء المواصفات العالمیة مع اخذ الظروف المحلیة بنظر الاعتبار -٣

  . بعد تبلیغ ذوي العلاقة بذلك
ن ذوي العلاقة استثناء بعض المشاریع الصناعیة لفترة محدودة من مراعاة المواصفات المعتمدة وذلك  للوزیر باقتراح من المدیریة العامة او یطلب م-٤

 .بقرار یصدره بناء على مقتضیات المصلحة العامة على ان تبلغ ھیئة المواصفات والمقاییس وذوو العلاقة بصورة من القرار المذكور

 ٥المادة 
  . تي تحددھا مدیریة التنمیة الصناعیة العامة لكمیة الانتاج الصناعي المحلي تعتمد المدیریة ارقام الانتاج ال- ١
 على الجھات المختصة اعتماد تقاریر المدیریة بصدد كمیات السلع الصناعیة المنتجة محلیا لغرض تنسیقھا مع كمیات السلع المستوردة المشابھة -٣

 .للانتاج المحلي
 ٦المادة 

 للمدیریة الاستعانة بالدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة وبالمؤسسات العامة والخاصة والخبراء المختصین لتحقیق مھامھا المنصوص علیھا في ھذا - ١
  . القانون

 .صدرھا الوزیر في ھذا الشان یلتزم اصحاب المشاریع الصناعیة بتزوید المدیریة بالمعلومات التي تراھا ضروریة لتحقیق اھدافھا وفق التعلیمات التي ی- ٢

 ٧المادة 
 تؤلف لجان رقابة برئاسة احد موظفي المدیریة من حملة الشھادات الجامعیة لتقوم باجراء الكشوفات اللازمة على المشاریع لتنفیذ اغراض ھذا - ١

  . القانون
 .مقتضاة لتنفیذ مھامھا للجان الرقابة دخول المشروع الصناعي والاطلاع على جمیع السجلات والوثائق ال- ٢

 ٨المادة 

للمدیریة منح مكافات لمن یساعد على كشف المخالفات التي تقع ضد احكام ھذا القانون او یقدم خدمات مھمة تساعد على تنفیذ اغراض ھذا القانون حسب 
 .تعلیمات تصدر من قبل الوزیر بالاتفاق مع وزارة المالیة

 ٩المادة 

 من ھذا القانون فللوزیر بناء على طلب من المدیریة ایقاف العمل في المشروع الصناعي ٤لمواصفات المعتمدة بموجب مادة اذا خالف صاحب المشروع ا
 .لحین قیام صاحبھ بازالة اسباب المخالفة

 ١٠المادة 

  .  تتولى المدیریة طلب اجراء التعقیبات القانونیة بحق المخالفین لاحكام ھذا القانون- ١
مدیریة باحالة قضایا المخالفات للمواصفات الالزامیة التي تعرض علیھا مع الاوراق والتقاریر الخاصة بھا الى ھیئة المواصفات والمقاییس  تقوم ال- ٢

 . المعدل١٩٦٣ لسنة ١٥لاتخاذ ما یلزم وفقا لاحكام قانون ھیئة المواصفات والقاییس رقم 

 ١١المادة 

ثة اشھر او بغرامة لا تزید على مائتین وخمسین دینارا او بھما معا كل من امتنع عن الحضور الى المدیریة او تقدیم  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلا- ١
  . المعلومات المطلوبة بموجب ھذا القانون بدون عذر مشروع بعد تبلیغھ بالطرق الاصولیة

  : مائة دینار او بھما معا كل من  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة اشھر او بغرامة لا تزید على خمس- ٢
  .  منع لجان الرقابة من الدخول الى المشروع لانجاز مھامھا المقررة بموجب ھذا القانون-ا 

 من ھذا القانون عدا من یصدر قرار خاص باستثنائھ من ذلك لفترة محدودة من الوقت بحسب مقضتیات ٤ خالف المواصفات المعتمدة بموجب مادة -ب 
 .عامة وعلى المحكمة ان تقرر بناء على طلب من المدیریة مصادرة او اتلاف السلع موضوع المخالفة كلا او جزءاالمصلحة ال

 ١٢المادة 

 .لیس في ھذا القانون ما یمنع من جراء التعقیبات بمقتضى قانون اخر اذا كانت الجریمة تستلزم تنفیذ احكام ھذا القانون

 ١٣المادة 

 .لیمات لتسھیل تنفیذ احكام ھذا القانونیجوز اصدار انظمة وتع

 ١٤المادة 
  . ویتولى الوزراء تنفیذه. ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة

  
  احمد حسن البكر 

  رئیس مجلس قیادة الثورة 
  

 ١٩٧٣ - ١٠ - ٦ في ٢٢٨٢نشر في الوقائع العراقیة عدد 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 الاسباب الموجبة

ي ورفع مستواه كما ونوعا ضرورة لازمة لضمان قیام المشاریع الصناعیة المحلیة بانتاجھا وفق مقاییس ومواصفات لما كانت الرقابة على الانتاج الصناع
محددة وبغیة حمایة المستھلك ورفع سمعة المنتجات الوطنیة في الاسواق الداخلیة والخارجیة وضمان مراقبة السلع المستوردة من الناحیة النوعیة وجد 

  . ع القواعد المنظمة لذلك مع تامین المراقبة اللازمة لتحقیق تلك الاغراض بالتعاون مع ھیئة المواصفات والمقاییسان الضرورة تقضي وض
 .ولاجل ذلك شرع ھذا القانون

  
 


